شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس الثاني عشر
اللهُ وبركاته، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، ثم أما بعد أيها الكرامُ الأكارمُ الكريماتُ أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم من علمٍ النافع والعملِ الصالح، أن يُحسنَ لنا ولكم الختام، وأن يُجنبَنا وإياكم الفتنَ ظاهِرَها وباطِنَها، ثم أما بعد فهذا هو الدرسُ الثاني عشر من دروسِ شرحِ كتابِ الرسالةِ للإمامِ أبي عبدِ اللهِ الشافعيِّ رحمهُ اللهُ تعالى، ومع بابِ العِلَلِ في الأحاديث، بسمِ اللهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، قال الإمامُ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ: بابُ العِلَلِ في الأحاديثِ. قال الشافعيُّ: قال لي قائلٌ: فإنا نجدُ من الأحاديثِ عن الأحاديثِ، فإنا نجدُ من الأحاديثِ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أحاديثَ في القرآنِ مثلُها مُفَسَّرٌ، وأخرى في القرآنِ مثلُها جُملةٌ، وفي الأحاديثِ منها أكثرُ مما أُسِّرَ، وفي الأحاديثِ منها أكثرُ مما في القرآنِ، أكثرُ مما في القرآنِ، وأخرى ليس منها شيءٌ في القرآنِ، وأخرى مُتَّفِقَةٌ وأُخْرى مُخْتَلِفَةٌ، نَاسِخٌ نَاسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ. وأُخْرى مُخْتَلِفَةٌ لَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ، وأُخْرى فِيهَا نَهْيٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: مَا نَهَى عَنْهُ حَرَامٌ، وأُخْرى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا نَهْيٌ فَتَقُولُونَ: نَهْيُهُ وَأَمْرُهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ. ثُمَّ نَجِدُكُمْ تَذْهَبُونَ إِلَى بَعْضِ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ دُونَ بَعْضٍ، وَنَجِدُ تَقِيسُ عَلَى بَعْضِ حَدِيثِهِ، ثُمَّ يَخْتَلِفُ قِيَاسُكُمْ عَلَيْهَا وَتَتْرُكُونَ بَعْضًا فَلَا تَقِيسُ عَلَيْهِ، فَمَا حُجَّتُكُمْ فِي الْقِيَاسِ وَتَرْكِهِ؟ ثُمَّ تَفْتَرُونَ بَعْدُ، فَمِنْكُمْ مَنْ يَتْرُكُ مِنْ حَدِيثِهِ الشَّيْءَ وَيَأْخُذُ بِمِثْلِ الَّذِي تَرَكَ أَوْ بِمِثْلِ الَّذِي تَرَكَ وَأَضْعَفَ إِسْنَادًا مِنْهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بَابُ الْعِلْمِ فِي الْأَحَادِيثِ. العِلَّةُ فِي اللُّغَةِ هُوَ مَعْنَاهَا التَّغَيُّرُ، وَمِنْهُ الْمَرَضُ وَمِنْهُ الْمَرَضُ، فَعِلَّةُ التَّغَيُّرِ فُلَانٌ عَلِيلٌ أَيْ تَغَيَّرَ بَدَلَ وَالتَّغَيُّرِ وَالْمَرَضِ. وَعَيْنِ يَعْنِي يَنْشَأُ فِي الْأَبْدَانِ كَمَا يَنْشَأُ فِي غَيْرِهَا وَ [تصفيق] العِلَّةُ الِاصْطِلَاحِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ هِيَ سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ، لَكِنْ هَذَا التَّقْوِيمُ أَعَمُّ مِنَ الْعِلَّةِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ، بَابُ الْعِلْمِ الْأَحَادِيثِ أَيْ أَنَّ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ يَعْنِي هُوَ السَّائِلُ السَّائِلُ يَقُولُ أَنَّهُ يُوجَدُ أَحَادِيثُ يُوجَدُ مِثْلُهَا فِي الْقُرْآنِ نَصًّا وأُخْرى تُوجَدُ جُمْلَةً عَلَى يَعْنِي أَنَّهَا فِي الْحَدِيثِ تُفَصِّلُ مُجْمَلَ الْقُرْآنِ، طَيِّبٌ وَفِي الْأَحَادِيثِ مِنْهَا مِنْهَا مَا يُوجَدُ فِيهِ أَثَرٌ مِمَّا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ، وأُخْرى لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا شَيْءٌ، وأُخْرى أَحَادِيثُ ظَاهِرُهَا الِاتِّفَاقُ، وأُخْرى ظَاهِرُهَا الِاخْتِلَافُ، وَلَكِنْ بَعْضُهَا نَاسِخٌ وَبَعْضُهَا مَنْسُوخٌ، أُخْرى مُخْتَلِفَةٌ لَكِنْ لَا يُوجَدُ دَلَالَةٌ عَلَى النَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ، أُخْرى نَجِدُكُمْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَتَقُولُونَ هَذَا حَرَامٌ. وَأُخْرَى يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ شَيْءٍ فَتَقُولُونَ إِنَّ النَّهْيَ هُنَا عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلَيْسَ عَلَى التَّحْرِيمِ أَيْضًا، فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ تَذْهَبُونَ إِلَى بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ دُونَ بَعْضٍ فَتَقُولُونَ بِحَدِيثٍ دُونَ حَدِيثٍ، أَيْضًا فِي أَوْقَاتٍ تَسْلُكُونَ سَبِيلَ الْقِيَاسِ عَلَى بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى لَا تَقِيسُونَ عَلَيْهَا، طَيِّبْ مَا مَا هِيَ حُجَّتُكُمْ فِي الْأَخْذِ بِالْقِيَاسِ هُنَا وَفِي تَرْكِ الْقِيَاسِ هُنَا؟ ثُمَّ أَيْضًا تَفْتَرِقُ، فَمِنْكُمْ مَنْ يَتْرُكُ مِنْ حَدِيثِهِ يَعْنِي يَتْرُكُ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَضْعَفُ مِمَّا تَرَكَ، فَعَلَى أَيِّ أَسَاسٍ أَخَذْتُمْ وَعَلَى أَيِّ أَسَاسٍ تَرَكْتُمْ؟ وَعَلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ قِسْتُمْ وَعَلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ لَمْ تَقِيسُوا؟ وَعَلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ رَجَعْتُمْ؟ هَذَا هُوَ فَحْوَى السُّؤَالِ الَّذِي سَأَلَهُ إِمَامُ الدُّنْيَا فِي عَصْرِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ قَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ، نَعَمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ سُنَّتِهِ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ كِتَابَ اللَّهِ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ كِتَابَ اللَّهِ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ كِتَابَ اللَّهِ فِي النَّصِّ بِثَرِهِ وَفِي الْجُمْلَةِ بِالتَّبْيِينِ عَنِ اللَّهِ وَالتَّبْيِينُ يَكُونُ أَكْثَرَ تَفْسِيرًا يَكُونُ أَكْثَرَ تَفْسِيرًا مِنَ الْجُمْلَةِ. نَعَمْ يُؤَثِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُنَّةٍ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَتْ فِي النَّصِّ فَبِمِثْلِ النَّصِّ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْجُمْلَةِ يَعْنِي يَعْنِي فِي الْإِجْمَالِ فَبِتَبْقَى الصَّلَاةُ هَذَا جُمْلَةٌ يَعْنِي يَعْنِي أَنَّ هَذَا نَصٌّ مُجْمَلٌ وَأَتَى حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَيِّنَ وَيُوَضِّحَ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَأَحْكَامَ الزَّكَاةِ الَّتِي أَتَتْ جُمْلَةً أَوْ أَتَتْ مُجْمَلَةً فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَالتَّبْيِينُ يَكُونُ أَكْثَرَ تَفْسِيرًا مِنْ الْجُمْلَةِ يَعْنِي النَّصَّ الْمُجْمَلَ النَّصَّ الْمُفَسِّرَ وَالْمُبَيِّنَ يَكُونُ أَكْثَرَ تَفْسِيرًا وَإِيضَاحًا وَبَيَانًا مِنْ النَّصِّ الْمُجْمَلِ، نَعَمْ وَمَا سَنَّ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صَ كِتَابُ اللَّهِ فَفَرَضَ فَبَغْضِ اللَّهِ طَاعَتَهُ عَامَّةً فَبَغْضِ اللَّهِ طَاعَتَهُ عَامَّةً فِي أَمْرِهِمَا تَبِعْنَاهُ تَبِعْنَاه. يقول رحمه الله تعالى عليه: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل إما أن تكون موافقة للنص، وإما أن تكون مبينة لمجمل، أو أن تأتي بسنة ليست ليس فيها نص كتاب الله عز وجل، يعني لا يوجد فيها نص من القرآن الكريم. لكن لماذا نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله جل وعلا هو الذي فرض علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾. ففرض الله علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعناه، أي تبعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى بمثل نص القرآن، أو بين مجمل القرآن، أو أتى بما ليس فيه نص في القرآن، فبفضل الله علينا أن نتبعه، اتبعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وأما الناسخة والمنسوخ من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم من كتابه بالحكم غيره، غيره بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تُنسخ. بسنته تفضل وذكرت له بعض ما كتبته في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصف. نعم، يعني أما الناسخة المنسوخة من الحديث فكما أن الله عز وجل ذكر ناسخا ومنسوخ في القرآن الكريم، كذلك يوجد ناسخ ومنسوخ في السنة المطهرة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا». طيب، إذا كما أنه يوجد في القرآن ناسخ ومنسوخ: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ كذلك يوجد في السنة ناسخ ومنسوخ. طيب. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنها توضح نص القرآن، يعني إما أنها تأتي بمثل نص القرآن، أو أنها توضح مجمله، أو أنها تأتي بشيء جديد لا يوجد نصه في القرآن، قد يوجد عمومات تفيد هذا الأمر. طيب، الناسخ والمنسوخ في السنة فكما أنه يوجد ناسخ ناسخ ومنسوخ في الحديث كذلك. يوجد ناسخٌ عفوًا، كما يوجد ناسخٌ ومنسوخٌ في القرآن، كذلك يوجد ناسخٌ ومنسوخٌ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكل وحيٌ من عند الله، الكل وحيٌ من عند الله، فـ سواءٌ نُسِخَ في كتابه أو نُسِخَ في سُنَّةِ نبيه صلى الله عليه وسلم، فالناسخ هو المنسوخ في هذا وهذا. فكما أن القرآن ينسخ بعضه بعضًا، كما في سورة الأنفال: ﴿ٱلۡـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ صَابِرَةٞ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِ﴾ طيب، بعد أن كان الواحد لعشرة في نفس السورة، نفس المسألة، فكما أن القرآن ينسخ بعضه بعضًا، كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضًا. وقد ذكر له بعض الأمثلة التي تقدمت في هذا الكتاب، الجلد نعم، فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره متفق، متفق صحيح، صحيح تفق صحيح، لا اختلاف ليه، نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول العام عامًا يريد به العام، وعامًا يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا، نعم. ويسأل ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخـ المخبر، ويؤدي عنه ويؤدي عنه المخبر المخبر عن عنه الخبر متفصص متقصر متقصر، والخبر مختصرًا، والخبر فيأتي ببعض ببعض معناه، فيأتي ببعض معناه دون بعض أفضل، ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيلله على حقيقة الجواب بمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب، ويسن ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص فلا يخلص فلا يخلص بعض السامعين بعض بعض السامعين بعض السامعين فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللين سن فيهما، ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالفه في معنى يخالفه في معنى يخالفه في معنى ولا يجامعه، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامع في معنى ويسن في معنىً يخالفُه في معنىً ويجمعُه في معنىً. سُنَّةٌ غيرُه، سُنَّةٌ غيرُه، لا خلافَ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، لا اختلافَ الحالينِ، فيحفظُ غيرُه تلكَ السُّنَّةَ، فإذا أدَّى كلَّ ما حفظَ، فإذا أدَّى كلَّ ما حفظَ، كلَّ ما حفظَ، كلَّ ما حفظَ، رآه بعضُ بعضِ السامعينَ اختلافًا، وليس منه شيءٌ مختلفٌ. ويُسَنُّ بلفظٍ، بلفظٍ، ويُسَنُّ بلفظٍ مُخرَجُه عامًّا، مُخرَجُه عامٌّ، جُملةٌ بتحريمِ شيءٍ أو بتحليلِه، ويُسَنُّ في غيرِه خلافُ الجملةِ. فيُستَدَلُّ على أنَّه لم يُرِدْ بما حرَّمَ ما أحلَّ ولا بما أحلَّ ما حرَّمَ، ولكلِّ هكلِ هذا، ولكلِّ هذا نظيرٌ فيما كتبنا من جُمَلٍ، من من جُمَلِ أحكامِ اللهِ، ويُسَنُّ السُّنَّةُ السُّنَّةُ، ثم ينسخُها بسُنَّتِه. ولم يدَّعِ أن يُبَيِّنَ كلَّ ما نُسِخَ من سُنَّةٍ بسُنَّتِه. بسُنَّتِه. بسُنَّتِه كلَّما نُسِخَ من سُنَّتِه بسُنَّتِه، ولكن ربما ولكن ربما، ولكن ربما، ولكن ربما ذهبَ ولكن ربما ذهبَ على الذي سمعَ من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بعضُ علمِ الناسخِ أو علمِ المنسوخِ، فحفظَ أحدُهما دونَ الذي سمعَ من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم الآخرَ، وليس يذهبُ ذلك على عامَّتِهم حتى لا يكونَ فيهم موجودًا إذا طُلِبَ، وكلُّ ما، وكلُّ ما كان كما وصفتُ أَمْضِي على ماضٍ، أَمْضِي على ما سُنَّتُه، على ما سُنَّه أَمْضِي على ما سُنَّه. وفُرِّقَ، وفُرِّقَ بين ما فُرِّقَ بينه منه، وكانت طاعتُه في تشعيرِ تجعيدِه على ما، على ما سُنَّتُه على ما سُنَّه، على ما سُنَّه واجبةٌ ولم يَقُلْ ما فُرِّقَ بين كذا وكذا لأنَّ لأنَّ قولَ ما فُرِّقَ بين كذا وكذا فيما فَرَّقَ بينه رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لا يعدو أن يكونَ جهلًا ممَّن قالَ أو اغتيابًا شرًّا من الجهلِ وليس فيه إلَّا طاعةُ اللهِ باتباعِه رضي اللهُ عن الشافعي فهذا من أجلِّ وأعظمِ ما يُكتَبُ و يُحافَظُ به على سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ويُوَقَّرُ به سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وال وسلم هنا بعد أن انتهى من سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم مع القرآنِ الكريمِ أنها إما أن تأتيَ بنصِّ القرآنِ أو أن تُبَيِّنَ مُجمَلَك أو أنْ تأتيَ بما لا نَصَّ، بما لم يَنُصَّ القرآنُ عليه، طيِّب. ذكرَ ما اختلفَ فيه في الظاهرِ ولم يكنْ من النَّاسِخِ والمنسوخِ، وذكرَ أيضًا ناسخَ والمنسوخ. ثم ذكرَ ما ظاهِرُهُ الاختلافُ الذي ليس بناسخٍ ولا بمنسوخٍ، وهذا كلامُ إمامٍ فقهٌ عن اللهِ وفقهٌ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فتعالوا نتفقَّه في كلامِهِ، يقولُ يقولُ: فأما المُختَلِفةُ المُختَلِفةُ التي لا دلالةَ على أيِّها الناسخُ على أيِّها ناسخٌ ولا أيُّها منسوخٌ، فكلُّ أمرِهِ مُتَّفِقٌ صحيحٌ لا اختلافَ فيه، كلُّ أمرِهِ صحيحٌ لا يوجدُ فيه اختلافٌ، يعني كلُّ كلامِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم صحيحٌ لا اختلافَ فيه ولا شكَّ فيه، ورسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عربيُّ اللسانِ والدارِ. الشافعيُّ يُدَنِّي لمن يريدُ الاستنباطَ ويريدُ الاجتهادَ أن يكونَ عالمًا بلسانِ العربِ، ليس عالمًا بلسانِ العربِ بمجردِ معرفةِ معاني الكلماتِ، لا، إنما أن يكونَ عالمًا بدلالاتِ الألفاظِ، هذا اللفظُ على ماذا يدلُّ؟ اللفظُ عامٌّ لكن هل يدلُّ على العمومِ أم يدلُّ على العامِّ المخصوصِ أم عامٌّ يُرادُ به الخصوصُ كما سبقَ أن ذكرنا في القرآنِ الكريمِ وما ذُكِرَ من السُّنةِ المُظاهَرةِ، يقولُ ورسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وال وسلم عربيُّ اللسانِ والدارِ، فقد يقولُ القولَ عامَّهُ يريدُ به العامَّ، يعني يقولُ القولَ عامًّا يريدُ به العامَّ. «إنَّما الأعمالُ بالنياتِ» هذا قولٌ عامٌّ يُرادُ به العامُّ. طيِّب. أو عامًّا يريدُ به الخاصَّ، قد يُطلِقُ اللفظَ العامَّ ويريدُ به الخاصَّ كما وصفتُ لك في كتابِ اللهِ وسُننِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه واله وسلم قبلَ هذا، إذًا قد يُطلِقُ اللفظَ ويكونُ اللفظُ عامًّا ويُرادُ به العمومُ، وقد يُطلِقُ اللفظَ ويكونُ عامًّا ويُرادُ به الخصوصُ أو أن يكونَ من العامِّ المَقصوصِ، طيِّب، ويُسألُ عن الشيءِ فيُجيبُ على قدرِ المسألةِ. يا رسولَ اللهِ أوصِني، قال: لا تَغْضَبْ. مثلاً طَيِّب، أو يسأل عن الشيء فيزيد، أنا نركب البحر، أفنتوضأ بماء حديث أبي هريرة، فإذا ولا يكون معنا إلا الماء قليل، فإذا شربنا إذا إذا توضأنا به عطشنا، أفنا؟ قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». طيب. فيأتي الطالب، فيأتي الصحابي إما أن يكون حاضراً للسؤال وللإجابة فيأتي بالسؤال والجواب، يعني يأتي بالسؤال والجواب، إذا يذكر الإجابة تامة كما فعل جبريل، كما فعل عمر رضي الله عنه في حديث جبريل على سبيل المثال، أتى بالأسئلة كاملة وبالإجابات كاملاً، وإما أن يأتي بالخبر مختصراً، كأن يسأل مثلاً عن ماء البحر فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»، ولا خلاف بين هذا وبين من قال: «وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»، لماذا؟ لأنها لأن الصحابي أجاب السائل عن سؤاله بجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض، يأتي ببعض الكلام دون بعض، طيب، ويكون المكرر لا يؤثر على الموجود كحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» عندما ذكر البخاري في أول الصحيح: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَمْرَأَةً يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، ولم يذكر بقية الحديث في أول حديث ذكره في صحيحه مثلاً، إذا الصحابي أو الراوي من منون الصحابة قد يأتي بالحديث متقصف بسؤاله وجوابه، وقد يذكر لفظاً مختصراً، وقد يذكر جزءاً ويترك جزءاً، فلا اختلاف على الحقيقة لا اختلاف ولذلك الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر ولم تتبين علته، لماذا؟ لأنه لابد من جمع الطرق ولا بد من جمع الألفاظ لنصل إلى السند الصحيح أو الأسانيد الصحيحة لهذا الحديث وأن نصل للفظ المتن كاملاً، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا؟ الحديث ويحدث عنه رجل، الحديث قد أدرك قد أدرك جواباً ولم يدرك المسألة، الصحابي دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث. فحدث، فحدث بما سمع، وتكون الإجابة عن سؤال، فهو لم يدرك السؤال لكنه حدث بما سمع، حدث بما سمع، ما الذي سمعه؟ سمع الإجابة دون السؤال، فذكر الإجابة ولم يذكر سؤال، قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدل على حقيقة الجواب بمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب، معرفة أسباب النزول ومعرفة أسباب ورود الحديث علم شريف يوضح ويبين فقه المسألة، لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب؟ هل كانت إجابته عامة أم أنه كان جواباً على سؤال؟ فيفهم من السؤال هل الإجابة تكون عامة أم هي لصاحب السؤال؟ كما قال الصحابي الجليل عندما أنزل الله عز وجل بناءً على سؤاله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ قال يا رسول الله: ألي خاصة أم لأمتك عامة؟ طيب فالذي ما حضر السؤال سيذكر الإجابة فقط، والذي حضر هذا وهذا سيذكر هذا وهذا والإنسان مطالب أن يحدث بما يعلم، يعني لا يقال لماذا لم يذكر الصحابي الذي لم يحضر السؤال؟ لماذا لم يذكر السؤال؟ ما هو لم يسمعه، لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل، فعندما حدث حدث بالإجابة فقط التي قد سمعها، ولم يسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية، يعني لم يسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية المسألة، فهو حفظ الإجابة واكتفى بها مثل من؟ مثل مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم تعه ي طيب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يحدث. ها ثم فاته مثلاً، أقول مثلاً. ورجع بعد، ويوجد كثير ممن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، جلسوا أسبوعًا، جلس يومًا، جلس يومين، جلس ثلاثًا، فحضر ولم يعلم بالسؤال، فعندما روى، روى الإجابة روى الإجابة، ويُسن في الشيء سُنَّة، وفيما يخالفه أخرى. يعني يُسن في الشيء حكمًا شرعيًا، وفيما يخالفه حكمًا شرعيًا آخر، فلا يخلص بعض السامعين، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سُنَّ فيهما، بعض السامعين لا ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذا، أفتى في هذه الحالة بكذا، وفي تلك الحالة بكذا يعني. مثلًا أمر الفخذين هل هم من العورة أم لا؟ عندنا حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس يحكي أنه في غزوة خيبر ها مست قدمه فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج انكشفت ناف، هذا حالة حرب، يعني من الممكن أن تؤول على ماذا؟ على حال الحرب، على حال الحرب، كما أنه في الحرب بعد نزول صلاة الخوف أنهم يصلون قيامًا، ويصلون رُكبَانًا، ويصلون فُرَادَى، صار بأي شيء إذا اشتدت المساي، طيب فقد يُسن في الشيء وفي خلافه وبعض السامعين لا يخي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنَّ حكمين في أمرين مختلفين فيأتي هو ويرويه ما ويكون ظاهره الاختلاف وهنا يأتي أمر الترجيح، يأتي أمر الترجيح، ويُسن سنة في نص معناه، يعني يُسن سنة في نص معناه، يعني بنفس المعنى، فيحفظها حظ، ويُسن في معنى يخالفه في معنى، ويجامع في معنى سنة غيره، يعني عندنا حالتان. حالة يأتي فيها بحكم واحد وبين ومعلوم وحالة أخرى لها حكمان، لها حكمان، حكم يتفق في جزء من المعنى، وحكم يخالف في جزء آخر من المع لاختلاف الحالين، فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافًا وليس منه شيءٌ مختلف، يعني مثلًا. الآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيع الغَرَر، هذا في نص. معناه أنه لا يجوز أن تبيع سمكًا في ماء، ولا وزُبْدًا في لبن، ولا طيرًا في هواء، لماذا؟ للجهالة، طيب. المُصَرَّاة، حديث المُصَرَّاة، وأشكل هذا على الأئمة. لا، حديث المُصَرَّاة لا يخالف، بل ما هو أشد وهو حديث ما هو النَّفْي العرايا، أنه رُخِّص في بيع العرايا، فلو أتى إنسان لم ينتبه للفرق بين بيوع الغَرَر وبين العرايا أنها حالة خاصة مخصوصة لحُكم، بتحريم العرايا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح العرايا، أن الرجل، وهي حالة خاصة. أيضًا أنه حَرَّم الصَّاع صاعين، أنه حَرَّم الصاع بالصاعين، طيب. ففي بيوع العرايا سيعطي تمرًا ويأكل رُطَبًا بِخَرْص. بالتخمين، فإذا جُمِع، جُمِعت الأحاديث في الباب دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذه المسألة، مسألة بيوع الجهالة والغَرَر بحُكم، هذا نص في المسألة، بيوع العَرَر تُباح في حالة ولا تُباح في حالة أخرى، تُباح في حالة الفقير الذي يملك أقل من الخمسة. الأوس يملك أقل من النصاب، وأنه يريد أن يأكل هو وأولاده، طيب، هذا يختلف عن بيع إيه؟ التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب، أينقص رطب؟ قالوا نعم، قالوا بلى يا رسول الله، قال: فلا، هذه كلها أحد. لكن إذا جُمِع وفُقِّه فيها يرحمك الله، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حَكَم هنا في مسألة نصًا بمعنى، وحَكَم في مسألة من جهة لها حكم، ومن جهة أخرى لها حكم آخر في مسألة العرايا، العرايا إن كان فقيرًا ولا يملك مَالًا، وَمَا عِنْدَهُ إِلَّا تَمْرٌ وَيَحْتَاجُ هُوَ وَأَوْلَادُهُ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ هَذَا الرُّطَبِ فَلَا حَرَجَ أَنْ يَدْفَعَ التَّمْرَ بِخَرْصِهَا رُطَبًا، أَمَّا رَجُلٌ يَمْتَلِكُ أَمْوَالًا أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْ سِتٍّ أَوْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبِيعَ تَمْرَهُ فِي السُّوقِ فَلْيَذْهَبْ فَلْيَبِعْ تَمْرَهُ وَبَعْدَهَا يَشْتَرِي الرُّطَبَ، وَضَحَتِ الْمَسْأَلَةُ؟ فَهُنَا يَتَكَلَّمُ يُسَنُّ سُنَّةً فِي نَصٍّ مَعْنَاهُ يَعْنِي بِنَفْسِ الْمَعْنَى. طَيِّبْ. وَيَحْفَظُهَا حَافِظٌ. وَيُسَنُّ فِي مَعْنًى يُخَالِفُ فِي مَعْنًى وَيُجَامِعُ فِي مَعْنًى سُنَّةً غَيْرَهُ لِاخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ، فَحَالَةُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ تَخْتَلِفُ عَنْ حَالَةِ بُيُوعِ هَا الْعَرَايَا، لِأَنَّ الْعَرَايَا حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ أَيْضًا. الْمُصَرَّاةِ الْمُصَرَّاةِ كَمْ حَجْمُ اللَّبَنِ مَعَ أَنَّهُ سَيُعِيدُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، كَمْ حَجْمُ اللَّبَنِ وَهُوَ لَبَنُ نَاقَةٍ وَلَبَنُ بَقَرَةٍ وَلَبَنُ جَامُوسَةٍ وَلَبَنُ شَاةٍ وَالْكُلُّ يُعِيدُ فِيهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، طَيِّبْ فَيَأْتِي مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ هَذَا تَعَارُضٌ وَهَذَا اخْتِلَافٌ وَيَرُدُّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّ هَذَا فِي حَالَةٍ دُونَ هَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ فَخُصَّ مِنَ التَّحْرِيمِ حَالَةٌ وَبَقِيَتِ الْحَالَةُ الْعَامَّةُ عَلَى التَّحْرِيمِ فَيَحْفَظُ غَيْرُهُ تِلْكَ السُّنَّةَ فَإِذَا أَدَّى كُلَّ مَا حَفِظَ رَآهُ بَعْضُ السَّامِعِينَ اخْتِلَافًا وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ وَهَذَا يَظْهَرُ جِدًّا فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ. فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ نَفْسِ الْمَسْأَلَةِ يَأْتِي الْإِنْسَانُ يَقُولُ فِرَّ مِنَ الْمَفْتُونِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَهَذِهِ يَقُولُ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ مَتَى؟ مَتَى؟ نَفِرُّ؟ هَلْ كُلُّ مَرَضٍ نَفِرُّ مِنْهُ؟ لَا. الْمَجْذُومُ وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ لَا عَدْوَى تَعْدِي بِنَفْسِهَا إِنَّمَا الَّذِي يُمْرِضُ وَيُصِحُّ هُوَ مَنْ؟ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْمَرِيضَ فَمِنْ بَابِ أَلَّا يَقْدَحَ فِي تَوَكُّلِكَ. مَوْجُودَةٌ وَيُسَنُّ بِلَفْظٍ عَامٍّ عَفْوًا وَيُسَنُّ وَكُلُّ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِيهِ إِلَّا فِي نَظَرِ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ تَفَقُّهًا جَيِّدًا وَمَتْنًا وَيُسَنُّ بِلَفْظٍ مُخَرَّجُهُ عَامٌّ جُمْلَةٌ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ أَوْ بِتَحْرِيمِ وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ خِلَافِ الْجُمْلَةِ يَعْنِي الْأَصْلُ فِي هذه المسألة التحريم أو التحليل، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيُستدل على أنه لم يرد بما حَرَّمَ ما أَحَلَّ، ولا بما أَحَلَّ ما حَرَّم، يعني هو أَحَلَّ وحَرَّم في مسألتين. فالمسألة طيب الصلوات ذوات الأسباب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس دخل بعد صلاة العصر، يجلس أم إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وأباح شيئًا آخر مخصوصًا. مثلًا يقول ولكل ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله له، يعني أمثلة كثيرة فيما بينا من قبل وفيما سيأتي من بعد، ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولم يدع أن يبين كل ما نسخ من سنته بسنته، لم يترك أن يبين كل ما نسخه من سنته عليه الصلاة والسلام بسنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، بعض الصحابة يحفظ الناسخ أو يحفظ المنسوخ، كما كان بعض الصحابة لا يحفظ ايش الماء من الماء، الماء من الماء، ولم يحفظ أن هذا قد نُسِخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع أهله ولم ينزل ثم قام فاغتسل. طيب فكان هذا ناسخًا لهذا، ونسخ الماء من الماء إلا في الاحتلام، طيب فكان بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثوا بذا واختلفوا، ثم لما أخبرتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زال الاختلاف وارتفع، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، أحدهم سمع المنسوخ فحدث به، وبعضهم سمع المنسوخ فحدث به، وبعض سمع الناسخ فحدث، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون موجودًا فيه إذا طُلِب. يستحيل أن يضيع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي منسوخ يرويه بعض الصحابة لا بد أن يوجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسَلِمَ مَن يروي الناسخَ ولا يضيعُ شيءٌ من سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ على جميعِ أصحابِهِ، بل لا بدَّ أن يوجدَ من أصحابِهِ من يحفظُ الناسخَ والمنسوخَ، وإن حفظَ بعضُهُم المنسوخَ دون الناسخ، وهذا يعني كلامًا في غايةِ النَّفاسةِ من هذا الإمامِ رحمهُ اللهُ تعالى عليه، وليس يذهبُ ذلك على عامَّتِهِم، يعني لا يضيعُ على كلِّ الصحابةِ، فسُنَّةُ رسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ محفوظةٌ حتى لا يكونَ فيهم موجودًا إذا طُلِبَ، لا بدَّ أن يوجدَ من يُحدِّثُ بحديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الناسخَ إذا احتيجَ إليه، وكلُّ ما كان كما وصفتُ امضِ على ما سَنَّهُ وفَرِّقْ بين ما فَرَّقَ بينهُ منه، يعني ما سَنَّهُ يجبُ أن يبقى على ما هو عليه، فلا يجوزُ أن نُفَرِّقَ بين شيءٍ لم يُفَرِّقْ بينهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليكم الصَّكُّ، وما فَرَّقَ بينهُ منه يجبُ أن نُفَرِّقَ فيهِ وأن نُفَرِّقَ بينهُ، وكانت طاعتُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في تشريعِهِ على ما سَنَّهُ واجبةٌ، يعني فُرضَ علينا أن نُطيعَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في كلِّ ما سَنَّ وفي كلِّ ما فَرَّقَ وفي كلِّ ما شَرَعَ، أن نُطيعَهُ في كلِّ ما نعلمُهُ عنهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ولم يقلْ ما فَرَّقَ بين كذا وكذا، لأنَّ قولَ ما فَرَّقَ بين كذا وكذا، ما فَرَّقَ ما اسمٌ موصولٌ، ما الذي فَرَّقَ؟ ما هو الذي فَرَّقَ بين كذا؟ لماذا نقبلُ هذا ولا نقبلُ هذا؟ ما الحكمةُ من هذا؟ كلُّ هذا لا يجوزُ لك لأنَّكَ مؤمنٌ، لأنَّ قولَ ما فَرَّقَ، ما الذي فَرَّقَ بين كذا وكذا فيما فَرَّقَ بينهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يعدو أن يكونَ جهلًا ممَّن قال الذي يسألُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لماذا تُفَرِّقُ بين هذا وهذا؟ لماذا تُفَرِّقُ بين بيوعِ العرايا ها وبين بيوعِ الغَرَرِ والجهالةِ؟ لا يُسألُ، لا يُسألُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فالجاهلُ الذي يسألُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لماذا؟ فسُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُقالُ لها لِمَ ولا كيف؟ كما قال الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى لا يجوزُ أن تقولَ لسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، لمّا ولا كيف نفرق؟ كما قال جمع نجمع فيما بينه. جمع، فمن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا فرقت بين ما فرقت بينه؟ فهذا جهل من سائله أو ارتياب. والشك أعظم من الجهل، أو إيابًا شرًا من الجهل، لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين ميتة ميتة اللحم وبين ميتة السمك، أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، طيب السمك والجراد يُؤكل وهو ميت، والميتة البقرة أو الناقة أو الغنمة أو نتركها؟ لماذا؟ هذا جهل من سأل، هذا جهل من سأل. أو يكون شكًا وارتياب أعظم من الجهل، لأن الشك والارتياب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يؤدي به إلى النفاق أو الكفر، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه، لماذا حرم الذهب والحرير على الرجال وأباحه للنساء؟ لا تسأل، أنت مسلم أم كافر؟ مسلم، إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ممنوع يعني لا أناقش؟ نعم لا تناقش، يعني ألغي عقلي؟ ما قلنا لك تلغي عقلك، عقلك قائم وموجود في الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الطعن في دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك من الغباء، من الغباء جدًا يعني من الغباء جدًا ما قاله بعض المنتكسين في أيامنا هذه الذي يقول أنا مسلم سلفي عقلاني، كيف يا مخذول تقول أنا عقلاني؟ وهل السلفية تناقض العقل؟ لماذا زدت هذا القول في هذه الأيام خاصة؟ فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا عقولنا، ما يوجد شيء اسمه أنا سلفي عقلاني، فهذا طعم خفي في السلفية، وإذا خرج من السلفية إلى العلمانية فلا يتعجب، يعني القبح من صاحبه، ولا يتعجب أن يخرج الشيء من معدنه، نسأل الله الستر والصون والعافية. فالشيء الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلَّم أو حرَّم شيئًا وأباح شيئًا يُشبهه. أو مخصوصًا منه، لا يُسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا فَرَّقت؟ إنما هو الطاعة المطلقة والاتباع الكامل لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإجلال والاختبار العظيم، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ نعم. وما نوج فيه إلا الاختلاف، فلا يعدو أن يكون له يحفظ. متقصر كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفًا ويغيب ويغيب عنا ويغيب عنا ويغيب عنا من سبب تليينه ما علمنا في غيره أو وهمنا أو من محدث اقرأ اقرأ. صحيح اقرأ. ولم نجد عنه شيئًا مختلفًا فكشفناه إلا وجدنا له وجهًا يُحتمل به أن يكون مختلفًا وأن يكون داخلًا في الوجوه التي وصفت لك أو نجد الدلالة الدلالة على على الثواب منه دون غيره، نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره جملة كـ أو نجد الدلالة على الثابت الدلالة أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون فلا يكون الحديث الحديثان الحديثان الثان فلا يكون فلا يكون الحديثان اللذان نُسبا إلى الاختلاف متكافئين فنصير إلى الثبت من الحديثين أو يكون على الإبه را الشيخ محمد بدون تسكين لماذا؟ الرهبة تقرأ بدون تسكين أمامك مشوّل واقرأ جملًا وجملًا متكاملة، نعم، أو يكون على الإبه منهما دلالة دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه دلالة دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد سنة أو سنة نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، سلَّم أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن أن ي أن يثبت يثبت أن يثبت بالدليل، ولم نجد عنه ولم نجد عنه ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفته إما بـ موافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى تأتي دلالةٌ عنه، حتى تدل دلالةٌ عنه على أنه أُريد به غير التحريم، أُريد به غير التحريم، نعم قال نعم يقول رحمه الله تعالى: إنَّ الاختلاف الذي يوجد في نظرنا نحن لا يعدو أن يكون، يعني يقول: وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فله أسباب. أسباب الاختلاف في نقل الحديث، إما أن يكون الراوي لم يحفظه، مُقَصِّر حفظ جزءًا دون جزء، فيعد مختلفًا، يعني صحابي ذكر سبب الحديث وذكر الحديث كاملًا، أو راوي ذكر الحديث بسببه وآخر ذكر جزءًا من الحديث، فأنت تظن أنهما حديثان مع أنهما حديث واحد أو تظن أنه يوجد خلاف مع أنه لا خلاف، طيب ويغيب عنا من سبب تبيين ما علمنا في غيره أو وهم المحدث، إما أنه لم يذكر سبب الحديث أو سبب البيان الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمناه في غريب من الأحاديث، أو أن يكون وهمًا، وهم فيه المحدث الذي حدث بالحديث، ذكر شيئًا على سبيل التوهم، ذكر شيئًا على سبيل التوهم، وأتى غيره من المحدثين باللفظ الصحيح، ولذلك جمع الطرق يوضح علج الأحاديث، ولم نجد عنه شيئًا مختلفًا فـ كشفناه إلا وجدنا له وجهًا يحتمل به إلا يكون مختلفًا، ما يوجد أحاديث ظاهرها الاختلاف إلا ويوجد ما يبين أوجب عدم اختلافها وأوجه الجمع بين النصوص آ متكاثر تزيد على 50 وجه، تزيد على 70 وجه، وأن يكون داخلًا في الوجوه التي وصفت لك الذي ذكرناه في درسنا اليوم أن البعض يروي الحديث مُقَصِّر والبعض يرويه مختصرًا، والبعض يروي معنى دون معنى أو دون بعض، أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غير بثبوت الحديث فلا يكونان الحديثان اللذان نُسب إلى الاختلاف متكافئين فنصير لأثبت من الحديثين حديث صحيح وحديث ضعيف سنرد. الضعيف، سنرد الضعيف هذا إذا إذا إذا لم يكن صحيحين واحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا أو يكون على أثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحد الحديثين نجد له موافقات من القرآن والسنة والآخر لا يوجد له ذلك أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل يعني هناك أدلة وشواهد على ثبوت هذا الحديث بينما هذا الحديث قد يكون حديثًا فردًا لا يحسن إلا يعني بعد إلا بعناه فم مثل هذا لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة والتي عليها دلائل وشواهد من القرآن والسنة فيرد هذا ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت يعني ما يوجد حديثان مختلفان إلا ونجد شيئًا [موسيقى] منها، إما أن نجد مخرجًا من هذا الاختلاف بأن إذا كان الحديثان ثابتين فمعنى هذا أن هذا في حكم وذاك في حكم آخر أو أن الحديثين يرجعان إلى حديث واحد نقل أحدهما بالمعنى والآخر بالنص أو نقل أحدهما مختصرًا والآخر نقل متقصر أو نقل أحدهما يعني يعني على التوهم والخطأ ونقل أحدهم على الصحة والصلاة أو أن توجد دلائل وشواهد من القرآن والسنة على أحدهما دون الآخر إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلال. طيب ثم يوضح أن الأصل في النهي أنه أن الأصل في النهي أنه على ها تحريم وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وال وسلم فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. أنت تقول بعض الأحاديث ينهى عنها فنقول أن على التحريم وأن البعض ينهى عنه نقول أنها يعني على الاختيار لا الأصل في النهي أنه على التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى غَيْرِهِ سَوَاءً كَانَ مِنَ الْكَرَاهَةِ أَوْ مِنَ الْإِبَاحَةِ. أَوْ مِنَ التَّهْدِيدِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي. الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى غَيْرِهِ. نَعَمْ. قَالَ: وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْلُهُ وَجْهَانِ، ثُمَّ يَتَفَرَّعُ فِي أَحَدِهِمَا وُجُوهٌ. قَالَ: وَمَا هُمَا؟ قُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَبَّدَ خَلْقَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ بِمَا سَبَقَ فِي قَضَائِهِ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ وَلِمَا شَاءَ، لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ فِيمَا تَعَبَّدَهُمْ بِهِ مِمَّا دَلَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ تَعَبَّدَهُمْ بِهِ أَوْ وَجَدُوهُ أَوْ وَجَدُوهُ أَوْ وَجَدُوهُ أَوْ وَجَدُوهُ فِي الْخَبَرِ عَنْهُ لَمْ يَنْزِلْ فِي شَيْءٍ لَمْ يَنْزِلْ فِي شَيْءٍ لَمْ يَنْزِلْ فِي شَيْءٍ مِثْـ فِي مِثْلِ الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ تَعَبَّدَ خَلْقَهُ وَوَجَبَ يَا أَخِي وَوَجَبَ وَوَجَبَ وَوَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْلُكُوهُ سَبِيلَ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، وَهَذَا الَّذِي إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا وَهَذَا الَّذِي يَتَفَرَّعُ تَفْرُّعًا كَثِيرًا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ لَهُ شَيْئًا جُمْلَةً وَحَرَّمَ مِنْهُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَيُحِلُّونَ الْحَلَالَ بِالْجُمْلَةِ وَيُحِبُّونَ الشَّيْءَ الَّذِي مَعَ فَيُحَرِّمُونَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ وَلَا يَقِيسُونَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَقَلِّ عَلَى الْأَقَلِّ الْحَرَامِ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْهُ حَلَالٌ، لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْهُ حَلَالٌ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَوْلَى أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقَلِّ. وَكَذَلِكَ إِنْ حَرَّمَ كُلَّكَ وَأَحَلَّ بَعْضَهَا وَكَذَلِكَ ذَلِكَ إِنْ فَرَضَ إِنْ فَرَضَ شَيْئًا وَخَصَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخْفِيفَ فِي بَعْضِهِ. وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَإِنَّمَا أَخَذْنَاهُ اسْتِدْلَالًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ. وَأَمَّا أَنْ نُخَالِفَ حَدِيثًا وَأَمَّا أَنْ نُخَالِفَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَأَرْجُو أَنْ لَا يُؤْخَذَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ ذَلِكَ عَالِمِيًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَيْسَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ قَدْ يَـ وَلَكِنْ قَدْ يَجْهَلُ الرَّجُلُ السُّنَّةَ فَيَكُونُ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُهَا لَا أَنَّهُ عَمَدَ خِلَافَهَا عَمَدَ خِلَافَهَا لَا أَنَّهُ عَمَدَ خِلَافَهَا وَقَدْ يُقْفَلُ يَدْخُلُ الْمَرْءُ وَيُخْطِئُ فِي التَّأْوِيلِ. نَعَمْ. يُؤَصِّلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ يَعْنِي الْقِيَاسَ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يقول إن أصله وجهًا ثم يتفرع في الأصل فروعًا كثيرة يعني في الأصل هذا الأصل يتفرع فـ ثم بدأ يؤصل الأمر، يقول إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ممّا سبق في القضاء أن يتعبد به، ولما شاء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به، مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي تعبده ويريد أن يقول انظر لتايلاند بالكيف وهو قد تعبد بما سبق في قضائه، يعني في تعبدنا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه وعلمه أنه يتعبدها بهذا الشيء ولا معقب لحكمه، فكان من ذلك ما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعب يعني هناك معنى هناك معنى من الممكن أو دعني لا أقول من الممكن هناك معنى حُرِّم ما حُرِّم من أجله، وهناك معنى أُبيح ما أُبيح من أجله، فالشيء الذي حُرِّم من أجل معنى معين بينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المعنى إن وجد في غير هذا الشيء جاز أن نقيس على الأصل، نعم هو يريد يؤصل نهاد لكن الكلام كله على القياس الآن، القياس الصحيح أركانه أربعة: أصل وفرع وحكم والمعنى المشترك بين الأصل والفرع الذي نسميه بالعلة فعلة الخمر الإسكار سواء كان عصير عنب، سواء كان عصير تمر، سواء كان شعيرًا مع عسل، سواء كان ما كان طالما وجدت الإسكار وجدت الخمرية طيب وليست الخمر من شيء مخصوص بل ما وجد فيه العلم السفر إذا كان سفر ر طاعة علة السفر عفوا علة الإفطار في السفر وعلة قصر الصلاة السفر سواء كان سفر فيه مشقة أو بلا مشقة قد توجد المشقة ولا يوجد السفر فلا يوجد الإفطار ولا يوجد القصر، فهو يقول انظر لتأصيل الشافعي الذي يرد به على أبي محمد. إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ تعبَّدنا تعبَّدنا في كتابه وعلى لسان النبيِّ صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضاء أن يُتعبَّد به، ولما شأنًا مُعقِّبٌ لحكمه، ومما دلَّنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دلَّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي دلَّته تعبُّدهم به، هناك معنى في هذا. الشيء، وهناك أمور لا يوجد لها معنى، لماذا حُرِّم الذهب؟ لا ندري، لماذا شُرِع الصيام؟ لعلَّكم تتقون، إذا علَّة الصوم تقوى الله عزَّ وجلَّ، الهدف الغاية الذي من أجلها الصيام من أجل ذلك كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، يُجادل بعض الناس ونحن معه على أن الكفار من اليهود وعباد الصليب والمجوس ما لم يكونوا محاربين وما لم يسعوا لإخراجها من ديارنا وما لم يطلبوا الحماية. الدولية فإننا نحسن إليهم ونبرُّ بهم ولا يجوز لأحد أن يقتل أحدًا منهم ولا أن يؤذيه بأي نوع من الأذى، هذا حق هذا حق. طيب لكن لا يعمم هذا الحكم، إنسان قال أنا بريء ممن طلب الحماية الدولية لمصر، أنا بريء من هؤلاء الكفار وذوي الصليب وهو نصراني، أنا قلت جنب أنت وأهل بيتك ولو بقيت على نصرانيتك إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يؤذي هذا ولا أن يتعرض له. لماذا؟ لأن العلة هنا أنه لم يسعَ لإخراج من من ديارنا ولم يؤذنا في ديننا، لكن إذا تعرض إذا تعرض فله حكم آخر طيب، فهناك أحكام شرعية لها يعني حُرِّمت لمعنى، وهناك أحكام شرعية حُرِّمت لا نعلمها المعنى الذي من أجله حُرِّم، فالتي حُرِّمت لأجل معنى يجوز أن يقاس عليه إن وُجد هذا المعنى، ذُكرت مرة في درس مصح درس صح مُسَجَّلٌ في دروس شيخنا أبي عبد الرحمن مُقبل الوادعي رحمه الله. تعالى، فكان الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، فبعض إخواننا المصريين سأل الشيخ: ما حكم بنائها ورفعها بالإسمنت؟ فقال: لا يجوز، فضحكت، علم سبب ضحكي، قلت: ما الدليل؟ فرج أحد إخواننا من المقلدة، قال: عموم عمومات الأدلة، قلت: أين العموم؟ هنا؟ الجص يعني إيش يا إخوان؟ جبس، يختلف عن الإسمنت، فهذا شيء وذاك شيء آخر، وهذا له حكم وذاك له حكم آخر، قلت: لا دليل هنا إلا القياس، لا دليل هنا إلا القياس، وهي من المسائل، بعض إخواننا كان جمع في حدود 30 مسألة يعني لا دليل للشيخ فيها إلا القياس مع أنه كان ينكره تبعًا لأبي محمد ابن حسن. طيب. فهنا نهى عن تجصيص القبر، ما العلة؟ ارتفاع، تبذير إلى غير ذلك، هي هي العلة التي توجد في الإسمنت، يعني هي التي توجد في الإسمنت، إسمنت هذه اللهجة اليمانية. إنابة، طيب فهي هي فيقاس الإسمنت على الجبس الجص. وإلا فرفعها بالإسمنت حلال لا شيء فيه، وهم لا يقولون بهذا، وهم لا يقولون بهذا، فعندنا في الشريعة، عندنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحرم الشيء لمعنى، هذا المعنى هو الذي يقال له علة القياس. مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه، يعني إما أن يقول وإما أن يجدوه من خلال الاستنباط لم ينزل فيه شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها. وهذا الذي يتفرع تفرعًا كثيرًا، إما أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على علة الحكم، وإما أن تكون واضحة جلية يستطيع أهل العلم أن يستنبطها من ماذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن تنص عليها في داخل الحديث وإما أن تستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه حديث. لِـ (الواجد). ظلم يحل عرضه وعقوبته، نحن على تضعيف، لكن دعنا نقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الجماعة: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ». ظلم حتى في الوالد، يعني حتى في الوالد يعني الآن حتى في الوالد، الوالد اقترض من ابن اقترض من وماطل، هل يكون ظالمًا بهذه المماطلة خاصة إذا كان لا يجب السداد؟ العلة في أن المماطل ظالم أنه ليس ممن يملك مالًا وليس ممن يرث، لكن أبوك وابنك، فأبوك له حق في ميراث وحق في مالك، وابنك له حق في مالك وميراثه، فمثل هذا يخدمنا في هذا: «أَبْنَاؤُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» أنت ومالك لأبيك، يعني تحسينه محتمل لكن الأصح: «أَبْنَاؤُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». طيب، فهذا الحديث يوضح أن الأب مخصوص وأن الابن مخصوص من من حديث: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ». هم، فإذا ماطل الأبو ابنه أو الابن أباه فليس بظا ولد اقترض من أبيه، الأب يريد أن يؤدي ببنا وهو ينفق عليه يا أبي مثلًا شان قال لا أنا ما جئت لإخوانك بهذا أنا أعطيك هذا المال دايني وسددني من مصروف، طب هو المصروف يأخذه من أبيه، فظل ينفق مصروف رد الديم يقول لك حاضر إن شاء الله مط فما ينطبق عليه هذا كذلك الأب اقترض من ابنه 100 إلا ما أقول ألف واحدًا وظل يماطل ما استطيع السَّدُّ وظل. يماطل يعني ظلَّ الأب. يماطل فمثل هذا لا ينطبق عليه أحاديث مُق. الغنيُّ ظُلمٌ لأنه مخصوص بهذه الأحاديث. الشاهد أن عندنا من الأحاديث ما يُقاس عليه. وعندنا وعندنا ما لا يقاس عليه، ما يقاس. عليه فيكون السبب فيه إما أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم نصَّ على العلة وإما أن تكون العلة مستق الوجه الثالث، الوجه الثالث نعم هنا تنقيح المرض، نعم تخريب المرض وتنقيح المرض. نعم الوجه الثالث أن يكون أحلَّ لهم شيئًا جملة وحرَّم منه شيئًا. [موسيقى] بعين مثل ماذا؟ مثل بيع الغنم وبيع وبيع وبيع وبيع وحرم المصراة نهى عن بيع المصراة فهل نقيس على بيع البقر بيع نقيس عليه بيع الجاموس؟ وهل نقيس على بيع الغنم بيع الغزال بيع الغزال؟ وهل نقيس على بيع الخيل بيع حمار الوحش إلى غير ذلك أم نقيس على المصراة المصراة مستثنى من الحكم حكم الحلال العام فهل يقاس على الحلال الأكثر أم يقاس على الحرام؟ الأقل لا إله إلا الله يقاس على ماذا؟ على الحلال الأكثر ما يقاس على الحرام الأقل. هذا هو الوجه الثالث أن يكون أحلَّ لهم شيئًا جملة وحرَّم منه شيئًا بعين فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه يعني لا يقيسون على ماذا؟ على الحرام على الأقل الحرام لأن الأكثر منه حلال والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. إذا يعني القياس على الأكثر وليس على الأقل قال وكذلك إن حرَّم جملة وأحل بعضها حرَّم شيئ حرَّم بيوع الجهالة والغرر وأباح العرايا ما تج أنت توسع المسألة قياسًا على العرايا لا يقاس على الحرام ولا يقاس على طالما يعني وجدت العلة ولا يقاس على الحلال الذي استثني وكذلك إن فرض شيئًا وخص رسول وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه مثلا أَالمَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَعَلَى الخُفَّيْنِ مَا بِهِ دِيـ أَنْ تَفُزْ مَثَلًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ. لَا، وَأَمَّا القِيَاسُ فَإِنَّمَا أَخَذْنَاهُ اسْتِدْلَالًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَالآثَارِ، يَعْنِي قِيَاسَ مَا قُلْنَا بِهِ وَلَا عَمِلْنَا بِهِ وَلَا فَعَلْنَاهُ إِلَّا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآثَارِ. مِنَ الآثَارِ مَا فَعَلَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عِنْدَمَا أَجْنَبَ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً، مَاذَا فَعَلَ؟ قَالَ: فَتَمَعَّكَ، يَعْنِي ظَلَّ يَتَقَلَّبُ لِأَنَّهُ قَاسَ التُّرَابَ عَلَى المَاءِ، وَكَانَ الفَرْضُ عَلَيْهِ الغُسْلَ فَرَأَى أَنَّهُ يَغْتَسِلُ بِمَاذَا؟ بِالتُّرَابِ، فَظَلَّ يَتَمَرَّغُ فِي دَاخِلِ التُّرَابِ، فَهَذَا قِيَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي إِنْكَارِ القِيَاسِ الكُلِّيِّ. وَعَلَى الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ بَعْدِهِ، وَأَمَّا إِنْ حَدَّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَأَرْجُو أَلَّا يُؤْخَذَ ذَلِكَ عَلَيْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ، الشَّافِعِيُّ يُقَرِّرُ حَقِيقَةً هَا أَنَّ أَيَّ عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ يَعْنِي يَسْتَحِيلُ أَنْ يَبْلُغَهُ الحَدِيثُ وَيَكُونَ صَحِيحًا وَأَنْ يَتْرُكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لِهَوًى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ طُعِنَ فِي دِينِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، يَعْنِي لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، أَنْ يَبْلُغَهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَلَكِنْ قَدْ يَجْهَلُ الرَّجُلُ السُّنَّةَ فَيَكُونُ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُهُ، وَهَذَا مِنْ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِنْصَافِ رَحِمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الـ، لِمَاذَا؟ وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ الاخْتِلَافِ وَمِنْ أَسْبَابِ مُخَالَفَةِ بَعْضِ العُلَمَاءِ لِلسُّنَّةِ أَنَّهُ يَجْهَلُ، وَمَنِ الَّذِي لَا يَجْهَلُ؟ يَعْنِي يَجْهَلُ السُّنَّةَ، مَا بَلَغَتْهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْأَلَةِ، لَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ خِلَافَهَا، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ خِلَافَهَا، وَحَاشَ لِعُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَعَمَّدُوا خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ يَغْفُلُ المَرْءُ وَيُخْطِئُ. في التأويل إما أن قوله بسبب جهله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسبب أنه تأول وفسر، أو فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنبط منه شيئاً على سبيل الوهم وعلى سبيل الخطأ وليس على سبيل العمى. شيخ شيوخنا الإمام أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول: الله أكبر، هذا هو الإمام حقاً وصدق أهل مكة ومروة حين سموه ناصر السنة حقاً، لأنه لا يجوز لأحد بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعمد خلافها، إنما ولذلك أقوال المذاهب ليست ديناً وشريعة، إنما أقوال المذاهب مقيدة بموافقة الكتاب والسنة، فإذا خالفت الكتاب والسنة فهي والسنة فهي مردودة، ويبقى التشريع العام في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما العلمانيون والمنافقون والمرتد من العلمانيين والمسؤولين فماذا يقولون؟ روح الشريعة، روح الشريعة هي الشريعة لها روح وجسد، الشريعة لها روح وجسد، هي نور كله وروح كله ويبدون في تمييع شرع الله وفي دينه وفي الصد عن سبيل الله بلحن القول كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على رؤوس الخلق، المؤمن يقول سمعنا، المنافق والمرتد سيسعى للتخلص منها ولرد وخلاع منها قال فقال لي قائد فم لي كل صنف مما وصفت بث تجمع لي فيه الاتيان على ما سالت عنه بأمر لا تكثر علي فأنساك تكثر علي لا تكثر علي فأنساك لا تكثر ما لا ماهية وليست ماهية نعم بأمر لا تكثر علي فانساه لا تكثر علي لا تكثر علي فانساه وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واذكر منها شيئاً مما معه القرآن وإن جربت بعض ما ذكرت يعني هو السائل يقول: ابدأ اذكر أمثلة على ما وصفت. ولا تكثر عليّ حتى لا أنسى، حتى ولو كررت شيئًا يكون مثالًا على مسألة ومسألتين. وثلاثًا فلا حرج، بحيث يكون مثالًا لمسألة و مسألتين وثلاث فلا حرج. لماذا؟ حتى يحفظ هذه الأمثلة ولا تغيب عنه. ولا قضية. نعم. فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدًا، وكل كان حقًا في وقته، وكل كان حقًا في وقته، بيت المقدس من حين من حين استقبله النبي إلى أن حيف عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة، وهكذا كل منسوب في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مع لأنته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سنة أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها لئلا يذهل على عامتهم الناسخ فيثبت فيثبت على المنسوخ. نعم. أول مثال ضربه رحمه الله تعالى عليه، والمثال قد تكرر مسألة التحول من بيت المقدس إلى الكعبة المطهرة. والشافعي هنا يرى أن توجه إلى بيت المقدس كان بالسنة لأنه لم يرد نص فيها قرآن توجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضًا توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بأمر الله عز وجل وأنه أمر بذلك دل على أنه يعني يعني أن القرآن وإن كان قد نسخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة مع القرآن توضح أيضًا السنة المنسوخة ويتوجه إلى بيت المقدس وتوضح السنة النَّاسِخَةِ، ويتوجه إلى الكعبة المشرفة زادها اللهُ شرفًا وبركةً، حتى لا يذهب على الناس القبلة الناسخة ولا القبلة المنسوخة فيسقطون على المنسوخة في يوم من الأيام وأن ينحرف على الناسخ في يوم من الأيام وأن التوجه إلى القبلة يعني فرض في كل حال إلا في حال المسيفة والخوف نعم، ولأن يشمل على يشبه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَنُّ فيكون في الكتاب شيء فيكون في الكتاب شيء يرى من جمل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو أبانة مع يعني أن الكتاب ينسخ السنة فقال أ فيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت لا، وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين أصلهما في الكتاب كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفرضه في كتاب اتباع التبيع اتباعهم اتباعهم فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلا يُسَنَّى ما نسخها فلا يسن فلا يسن ما نسخها وإنما يعرف الناسخ بالآخر بالآخر من من الأمرين وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت السنة تدل على ناسخ في القرآن وتفرق بينكم وبين منسوخه لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه يعني رحمه الله تعالى عليه يريد أن ينفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسن الشيء فبعض الناس ممن يجهل اللسان أو العلم أو يجهل موقع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكتاب يظن أن الكتاب ينسخ السنة فيقال يعني يعني فيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب فقال لا السنة لا تخالف الكتاب لماذا؟ لأن الله عز وجل أقام على خلقه الحجة من الكتاب والسنة كتابه جل في علاه وكذا سنة رسول رسوله صلى الله عليه وسلم فبهذا تكون الحجة على ألا فلا يجوز أن يسن رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ لازمة. فَتُنْسَخُ فلا يُنْسَخُ ما نَسَخَها، وإنما يُعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، أن المتأخر هو الناسخ. وأن أكثر الناس في كتاب الله إنما عُرِفَ بدلالةِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إن القرآنَ لا يَنْسَخُ سُنَّةً إلا إذا وُجِدَتْ سُنَّةٌ أخرى توضح أن القرآن قد نَسَخَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأولى. نعم. قال: أفرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ظاهراً عما ووجدت سنة تحتمل أن تُبَيِّنَ عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن، منسوخة بالقرآن؟ فقلت له: لا يقول هذا. قال: ولِمَ؟ قلت: إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أُنْزِلَ إليه وشَهِدَ له بالهدى وفرض على الناس اتباع ما أُنْزِلَ ما أُنْزِلَ كان الله فرض طيب اتباع ما أُنْزِلَ لا على الله. قلت: إذا كان الله فرض على نبي اتباع ما أُنْزِلَ إليه وشَهِدَ له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملًا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاماً يُراد به الخاص، وخاصاً يُراد به العام، وخطأ جُمَلٌ بَيَّنَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام. لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعاً لكتاب الله، إلا تبعاً لكتاب الله بمثل تنزيل أو مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال مُتَّبِعَةٌ كتاب الله. قال: أتجد لي الحجة بما كنت في القرآن؟ فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب أجدني أُفَوَّجُ أفتوجئت بما كنت في القرآن؟ فذكرت له بعض ما وصفت ما وصفت في الكتاب السنة مع القرآن من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة ومواقيتها وسننها، وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج وما يُجْتَنَبُ فيه ويُباح. قال: وذكرت له قول الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ آية أيديهما، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ﴾ مِنْهَا مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَنَّ الْقَطْعَ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَالْجَلْدُ عَلَى الْحُرَّيْنِ الْكَرَّيْنِ دُونَ اثْنَيْنِ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ وَالْمَمْلُوكَيْنِ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَا الْخَاصَّ مِنَ الزِّنَاءِ وَالسُّرَّاقِ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْكَلَامِ عَامًّا فِي الظَّاهِرِ عَلَى السَّرَّاقِ وَالزُّنَاةِ، قَالَ فَهَذَا عِنْدِي كَمَا وَصَلَ يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ. يَسْأَلُ السَّائِلُ وَيَقُولُ أَفَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ قَالَ حَيْثُ وَجَدْتُ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا عَنْ وَوَجَدْتُ سُنَّةً تَحْتَمِلُ أَنْ تُبَيِّنَ عَنِ الْقُرْآنِ وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ عَلِمْتُ أَنَّ السُّنَّةَ مَنْسُوخَةٌ بِالْقُرْآنِ. يَعْنِي يَقُولُ الْقُرْآنَ يَعْنِي يَعْنِي الْقُرْآنَ ظَاهِرٌ عَا يَعْنِي وَجَدَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا عَامًّا وَوَجَدَ سُنَّةً تَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنَّهَا تُبَيِّنُ عَنِ الْقُرْآنِ أَوْ أَنْ تَكُونَ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ فَقَالَ فَبِهَذَا اسْتَدْلَلْتُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ مَنْسُوخَةٌ رَدَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ هَذَا الْكَلَامُ لَا يَقُولُهُ عَا لِمَاذَا؟ قَالَ إِذَا كَانَ اللَّهُ فَرَضَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْهُدَى وَفَرَضَ عَلَى النَّاسِ طَاعَتَهُ وَكَانَ اللِّسَانُ كَمَا وَصَفْتُ قَبْلَ هَذَا مُحْتَمِلًا لِلْمَعَانِي يَعْنِي أَنَّ الْقُرْآنَ الْآيَةَ تَنْزِلُ عَامَّةً وَيُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ وَخَاصًّا يُرَادُ بِهَا الْعَامُّ وَفَرَضًا جُمْلَةً يَعْنِي يَعْنِي يَعْنِي كَلِمَةَ فَرَضًا جُمْلَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ بَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَتِ السُّنَّةُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ هَذَا الْمَقَامَ لَمْ تَكُنِ السُّنَّةُ لِتُخَالِفَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُ السُّنَّةُ إِلَّا تَبَعًا لِكِتَابِ اللَّهِ بِمِثْلِ تَنْزِيلٍ أَوْ مُبَيِّنَةٍ مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ فَهِيَ بِكُلِّ حَالٍ مُتَّبِعَةٌ كِتَابَ اللَّهِ يَعْنِي يَقُولُ لَهُ السُّنَّةُ لَا تَنْسَخُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنَ السُّنَّةِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا نُسْخَةٌ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ فَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِلْقُرْآنِ. إِذَا كَانَ صَحِيحًا بِهَذَا بِهَذَا الْكَلَامِ الَّذِي نَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ إِمَّا أَنْ تَأْتِيَ بِنَفْسِ النَّصِّ أَوْ أَنْ تبيّن مجمله أو أن توضح أن المراد به الخاص. أو أن المراد به العام، أن توضح ما جاء في كتاب الله عزَّ وجل، قال: فـأوجدني الحجة بما قلت في القرآن. عندك أدلة على هذا؟ فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع مع القرآن، هذا كتاب ما نعلمه، ما نعلم عنه شيء إلى يومنا هذا، فهل أراد في كتاب أي ما كتب في بيان السنة مع القرآن؟ يجوز، خاصة أنه تقدم شيء من هذا من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، الله عز وجل ذكر جملة الفرائض، وجم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعدد كيف الصلاة وعددها ومواقيت وسنن، وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقته وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه، وبينه الله عز وجل، قد أقيمت الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح الصلاة، قال: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} أوضح الزكاة وبينها، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وضح النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، قال: وذكرت له قول الله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن القطع على من بلغت سرقته، على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدًا، والجلد على الحرين الكريم دون السيين الحرين والملوك كي دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله أراد بها بهذه الآيات الخاصة من الزناة والسر لم يد كل زان ولم يد كل زان بل زان مخصوص وسارق مخصوص، وإن كان مخرج الكلام عامًا في الظاهر على السراق والزنا، فمثل هذا يقال أنه منسوخ لأنه خالف أو احتمل لا إنما السنة تبين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب إذا نسخت السنة بقرآن فيجب أن تأتي سنة أخرى لتوضح أن السنة الأولى نسخت بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فـ عندي كما وصفت فتجد حجة على من روى إن النبيَّ ﷺ قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقهم فأنا قلته، وما خالفه فلم أقُلْ. فقلت له: ما روى هذا أحدٌ يُثبت حديثكم في شيءٍ صَغُرَ وكَبُر، فيقال لنا: قد ثبَّتُّم حديث من روى هذا في شيء، وهذه أيضًا رواية منقطعة عن رجل مَجُون، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال: فهل عن النبيِّ ﷺ رواية بما قلت؟ فقلت له: نعم، أخبرنا سفيان، قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع أنه سمع سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبيَّ ﷺ قال: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ». قال الشافعي: فقد ضيَّق رسول الله ﷺ على الناس أن يردوا أمرًا بفضل الله عليه اتباع أهله. نعم عرض عليه شبهة في حديث مكتوب على النبي ﷺ وهو: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا فـ فيقال لنا: قد ثبَّتُّم حديث من روى هذا في شيء، يعني هو يقول الذين رووا هذا الحديث مجاهيل ما يعرفون. وحديث مكذوب على النبي ﷺ وهذا الذي رواه ما ثبتنا عنه شيئًا من قبل حتى يستدل علينا أننا قد ثبتنا شيئًا من حديثه فيقال سببتم مرة ووافقتم مرة. أبو محمد بن حزم في الأحكام كان ماذا يقول؟ يقول بعد أن روى بعض ألفاظ هذا الحديث المكتوب وأبان عن عللها فشفا فقال: ولو أن امرأً قال: نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة. ولو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة. ما أدري ماذا يقول مرجاه. عصرُنا في العلمانيِّين السُّنِّيِّين وفي الكَفَرة. الذين يُسمُّون أنفسَهم القُرآنيِّين، ولو كانوا قُرآنيِّين حقًّا لأَخَذوا بسُنَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهذا ابنُ حَزم، لعلَّ ابنَ حَزم عندهم يكون خارجيًّا ويقول: كان كافرًا بإجماع الأُمَّة، ولعلَّ الأُمَّة تكون خارجيَّة أيضًا، ولو كان لا يلزمه إلا ركعة ما بين بلوغ الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر. لأنَّ ذلك أقلُّ ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حدَّ للأكثر في [موسيقى] ذلك، وقائل هذا كافر مُشرِك حلال الدم والماء، ثم قال: ولو أنَّ امرءًا لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأُمَّة فقط، أو يترك كلَّ ما اختلفوا فيه ممَّا قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقًا بإجماع الأُمَّة. فهاتان مُقدِّمتان توجب بالضرورة الأخذ بالنَّار. يعني يعني الأخذ بما نُقِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحَّه أيضًا، يقول الشافعي رحمه الله تعالى وهذه أيضًا رواية مُنقطعة عن رجل المجون ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء، طيب. قال: فهل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية بما قلت؟ يعني هل يوجد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله؟ فقلت له: نعم. أخبرنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «لا أُلفينَّ أحدكم مُتَّكِئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو نهي عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». فما حلَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حلَّل الله، وما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرَّم الله. قال الشافعي رحمه الله: فقد ضيَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردُّوا أمرًا بفرض الله عليهم اتباعًا، فرض الله أن نتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضيَّق النبي صلى الله عليه وسلم على من ردَّ أمره بحجة أنه لا يدله في القرآن الكريم. فمن فعل ذلك فـمَنْ حَادَّ اللهَ ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: جُمَلًا أجمع لك أهل العلم أو أثرهم عليه. من سُنَّةٍ مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلًا على أن الكتاب خاص وأن كان ظاهره عامًا، فقلت له: نعم، ما سـ الذي حكيته في كتابي؟ قال: فـشيئًا. قلت: قال الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ﴾ ﴿الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي﴾ ﴿حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ﴾ ﴿تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ﴾ ﴿أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ﴾ ﴿الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ﴾ ﴿تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ﴾ ﴿مُسَافِحِينَ﴾ وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم. الآية. الآية ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وفي عندنا وقفة. طيب فقط، نعم، قال: قال: وذكر الله من حَرَّمَ، ثم قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا﴾ ﴿وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"، فلم أعلم، فلم أعلم مخالفًا في اتباعه، فكانت فيه دلالتين، دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامه وخاصه، ودلالة على أنهم قبلوا، ولكنها ولكنها، ولكنها مبينة عامة وخاصة، عامة، عامة وخاصة، عامة وعامة القرآن وخاصة وخاص القرآن، نعم. ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدًا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة، قال: أم يحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافًا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت: لا، ولا غيره، قال: فما معنى قول الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ فقد ذكر التحريم، وقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾؟ قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم. وَالبِنْتُ وَالأُخْتُ وَالعَمَّةُ وَالخَالَةُ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَذُكِرَ مَنْ حُرِّمَ بِكُلِّ حَالٍ مِنَ النَّسَبِ. وَالقِطَاعُ وَذُكِرَ مَنْ حُرِّمَ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَهُ. وَكَانَ أَصْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَاحًا عَلَى نَعَمْ. وَكَانَ أَصْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً عِنْدَ. وَاحِدَةً كُلُّ وَاحِدٍ نَعَمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَقَالَ أَصْلُ. كُلِّ وَكَانَ أَصْلُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُبَاحًا عَلَى. القُرَّاءُ قَالَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ يَعْنِي. بِالحَالِ الَّتِي أَحَلَّهَا بِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَكُمْ. ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بِمَعْنَى مَا أُحِلَّ بِهِ لَا. أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ النِّسَاءِ حَلَالٌ بِغَيْرِ نِكَاحٍ يَصِحُّ. وَلَا أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ خَامِسَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَلَا. جَمْعٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ بِمَا نَهَى عَنْهُ. تَضِلُّ نَعَمْ. ا. طَلَبَ الَّذِي يَسْأَلُ. الإِمَامَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ. تَعَالَى. طَلَبَ مِنْهُ أَمْثِلَةً عَلَى مَا. يَقُولُ فَقَالَ لَهُ: مَا سَمِعْتَنِي فَكِتُّ فِي كِتَابِي؟ قَالَ: فَأَعِدْ مِنْهُ شَيْئًا، فَذَكَرَ لَهُ آيَةَ تَحْرِيمِ. النِّسَاءِ يَعْنِي هِيَ لَيْسَتْ آيَةً وَاحِدَةً وَذَكَرَ آيَتَيْنِ. الآلِ وَ الـ ٢ ب. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾. ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ إِلَى نِهَايَةِ. قَالَ: وَذَكَرَ اللهُ مَنْ حَقَّ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا. وَرَاءَ. ذَلِكَ﴾. إِذَا إِذَا تَزَوَّجَ. الرَّجُلُ. بِامْرَأَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَعَهَا بِعَمَّتِهَا أَوْ. خَالَتِهَا بِنَصِّ القُرْآنِ. حَلَالٌ لَكِنْ أَتَتِ السُّنَّةُ الكَرِيمَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي. هُرَيْرَةَ عِنْدَ الجَمَاعَةِ وَحَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ. وَالبُخَارِيِّ لِـ الجُزْئِيَّةِ هَذِهِ سَيَرُدُّ بِهَا عَلَى الشَّا. عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ. المَرْأَةِ. وَخَالَتِهَا» أَفَيَكُونُ الحَدِيثُ مَنْسُوخًا؟ لَا بَلْ يَكُونُ. الحَدِيثُ مُخَصِّصًا لِعَامِّ. القُرْآنِ إِذَا ﴿أُحِلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ إِلَّا يَعْنِي. يَعْنِي. أَيْضًا المُحَرَّمَاتُ الَّتِي ذُكِرَتْ وَمَعَهَا الجَمْعُ بَيْنَ. المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَالمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فَلَمْ أَعْلَمْ. مُخَالِفًا فِي اتِّبَاعِ يَعْنِي لَا يَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي. اتِّبَاعُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فَكَانَتْ فِيهَا فِيهِ دَلَالَاتٌ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُ مُخَالِفَةً لِكِتَابِ اللَّهِ بِحَالٍ، أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا يَخْتَلِفَانِ. هَذَا كَلَامٌ عَظِيمٌ مِنْ إِمَامٍ كَرِيمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِحَالٍ مِنْ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهَا مُبَيِّنَةٌ عَامَّهُ وَخَاصَّهُ، تُبَيِّنُ لَنَا الْعَامَّ وَالْخَاصَّ وَمَا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ. وَتُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَبِلُوا فِيهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَةَ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَيَعْنِي هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ إِلَّا صَحِيحًا إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، يَقُولُ شَيْخُ شُيُوخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ طُرُقٌ صَحِيحَةٌ لِلْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ كَمَا فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَعْنِي مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَصَحَّحَهُ، لَعَلَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَحِّحْ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَحِّحْ أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا صَحَّحَ حَتَّى وَلَوْ أَصَحَّ حَدِيثَ جَابِرٍ أَيْضًا، فَمَا زَالَ الْحَدِيثُ آحَادًا، فَمَا زَالَ الْحَدِيثُ آحَادًا إِلَّا يَصِحُّ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ جَابِرٍ، فَمَا زَالَ آحَادًا، طَيِّبْ. فَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْبَلُونَ حَدِيثَ الْآحَادِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ فِي فِقْهِهِ وَأَنَّهُ يُخَصِّصُ عَامَّ الْقُرْآنِ أَوْ يُبَيِّنُ أَنَّ الْقُرْآنَ أَنَّ هَذَا النَّصَّ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ أَوْ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ، قَالَ فَيُحْتَمَلُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الحديث عندك خلاف لشيء من ظاهر القرآن؟ فقلت: لا، ولا. غير قال فما يعني ولا حتى غير هذا الحت. قال: فما معنى قول الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؟ فقد ذكر التحريم وقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾. قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حال هناك. محرمات لا تجوز على الإطلاق، الأم والبنت. والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وهؤلاء وأيضًا أمهاتهم من الرضاع وأخواتهم من الرضاع وعماتهم من الرضاع وخالاتهم من الرضاع، طيب وهناك حالات تحرم في حال وتجوز في حال، الجمع بين المرأة وأختها، الأخت الزوجة حلال والأخت حلال في عدم وجود الزوجة بموت أو طلاق، إذا الحرام ليس الزواج بهذه وهذه، إنما حرام الجمع بينه كذلك الزواج بالخامسة، الزواج بالخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة لا حرمة فيه إلا إذا جمع تزوج أربعًا وطلَّق وتزوج بأربع أخر أو تزوج ثلاثة وأتى الرابعة وماتت وتزوج بالخامسة وماتت وماتت الأولى فتزوج بالسادسة ماتت السادسة وجاء بالسابعة هذا لا يحق الحرام ماذا أن يجمع فوق الأربع في وقت واحد هذا هو الحرام أن يحرم أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد، لكن لو طلق واحدة من الأربع أو ماتت واحدة من الأربعات بخامس فلا حق، إذا الحرام الجمع بين أكثر من أربع والحرام الجمع بين المرأة وأختها في وقت واحد أو بين المرأة وعمتها في وقت واحد أو بين المرأة وخالتها في وقت واحد، إذا هناك حرام محرمات حرمت تحريمًا أبديًا وهناك محرمات حرمت في حالة دون حالة. ها وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحدة منهما مباحًا على الانفراد قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ يعني بالحال التي أحلها به يعني في الحال التي أحل تحل وفي الحال التي تحرم تحرم أما المحرمات بإطلاق ف ألا ترى أنَّ قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ} ذلك بمعنى ما أُحِلَّ به، لا أنَّ واحدةً من النساء حلالٌ بغير نكاح. يصح، يعني قول: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ} يعني أن أي واحدة في الشارع تكون حلال بدون عقد وبدون مهر وبدون ولي وبدون شهود وبدون ودول وبدون، لا، إنما أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم بنكاح صحيح بشروطه وقيوده. انظر عن الشافعي عليه رحمه الله، ألا ترى أن قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ} بمعنى ما أُحِلَّ به، لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح. يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين ولا غير ذلك مما نهى عنه. يعني الحلال بصورته، والحرام منه ما هو حرام مطلق الأم والبنت والأخت والعمة والخالة والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وأم من زوجها إلى غير ذلك، وربائبكم التي تحب إلى غير ذلك، وهناك ما هي محرمة في حالة، إذا لم توجد هذه الحالة تصير حرام. والحلال بقيوده وشروطه، ليس {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أنه حلال بإطلاق أن أن يبقى أي امرأة في الطريق وأن يجامعه يكون حلالا له، لا إنما أُحِلَّ بشروطها وقيودها في النكاح الصحيح. نعم، فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح، فقال: فيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت: لا تخالفه سنة بحال، نعم، قال: فانظر للتأصيل العلمي العظيم. للشف فر فر فرض على كل مسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تبلغه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يردها، هذا أمر، الأمر الثاني يدندن يدندن حول ماذا؟ أن السنة الصحيحة لا تخالف القرآن بحال من الأحوال، فإن وجد خلاف في الظاهر فهذا منا. نحنُ ويجبُ أن نتفقَّهَ عنِ اللهِ وعن رسولِ اللهِ. صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنَّ السُّنةَ لا تخالفُ القرآنَ بحالٍ منَ الأحوالِ، إنَّما هي موضِّحةٌ ومبيِّنةٌ ومفسِّرةٌ. ها فلا يوجدُ خلافٌ ولا قطُّ، نعم قال فما وجهُهُ؟ قلتُ لمَّا قال: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دلَّتِ السُّنةُ على أنَّ من كان على طهارةٍ ما لم يُحدثْ فقامَ إلى الصَّلاةِ لم يكنْ عليهِ هذا الفرضُ فكذلكَ دلَّتْ على أنَّ فرضَ غسلِ القدمينِ إنَّما هو على المتوضِّئِ. لا خُفِّي لا خُفِّي عليهِ لا خُفِّي عليهِ لا خُفِّي عليهِ لبسَ لبسهما لبسهما لبسهما كاملَ الطَّهارةِ وذكرتُ لهُ تحريمَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلَّ نامٍ من السِّباعِ وقد قالَ اللهُ: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثمَّ سمَّى ما حرَّم فقالَ: فما معنى هذا؟ قلنا معناهُ: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ إِلَّا إِلَّا أنْ يكونَ ميتةً وما ذكرَ بعدَها فإمَّا ما حرَّمتُم أنَّكم لم تعدوا من الطَّيباتِ فلم يحرِّمْ عليكم فلم يحرِّمْ عليكم ممَّا كنتم تستحلُّونَ تستحلُّونَ إلَّا ما سمَّى اللهُ ودلَّتِ السُّنةُ على أنَّهُ حرَّمَ عليكم منهُ ما كنتم تحرِّمونَ لقولِ اللهِ: يُحِلُّ لهم يحلُّ لهم الطَّيباتِ ويحرِّمُ عليهم الخبائثَ قال وذكرتُ لكَ قولَ اللهِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقولهُ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بكم ثمَّ فحرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بيوعًا منها الدَّنانيرُ بالدَّراهمِ إلى أجلٍ وغيرِها فحرَّمَها المسلمونَ بتحريمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فليسَ هذا ولا غيرُهُ خلافًا لكتابِ اللهِ، نعم يعني الشَّافعيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ عندما طلبَ صاحبٌ منهُ أدلَّةً على ما قالَ ذكرَ أربعةَ أدلَّةٍ الأوَّلُ المحرَّماتُ أو ذكرَ أربعَ أربعَ مسائلَ المحرَّماتُ في الزَّواجِ وأوضحَ مع حديثِ ثناها عن الجمعِ بينَ المرأة وعماتها، والمرأة وخالاتها، الأمر الثاني، مسألة الوضوء، مسألة الوضوء، فذاك يقول: فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. فقال: الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح؟ فقال: فيخالف المسح شيئًا من القرآن؟ قلت: لا، تخالفه سنة بحال، دندن حول عدم مخالفة السنة للقرآن الكريم، السنة لا تخالف القرآن أبدًا، قال: فما وجهه؟ قلت: لما قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ دلت النه على أن من كان على طهر ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض. فكذلك، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المطأطئ الذي لم يلبس خفين، فإن كان توضأ ولبس خفين على طهارة جاز له أن يمسح عليهما، المسح على الخفين بالقرآن أم بالسنة؟ وإن قلنا بظاهر القرآن فظاهر القرآن محتمل، لكن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضحت وبينت، وبالسنة العملية أيضًا ذكر له تحريم كل ناب من السِّباع، ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ إذا ما عدا ذلك فهو ايه حلال أين كل ذناب من السباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن نأكل الذئاب والخلاب و ها، لكن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أتت بالتحريم وبتخصيص عموم القرآن، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ثم سمح محرم، فقال: ما معنى هذا؟ قلنا معى مع ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا مِمَّا تَطْعَمُونَ﴾ كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا إلى نهاية الآية، فأما ما تركتم أنكم لم تقوه من الطيبات فلم يحرم عليكم ما كنتم تستحل إلا ما سمى الله، يعني إذا كان، إذا كنتم تعدون، يعني إذا كنتم لم تعدوا حتى من الطيبات، فلا يح، فلم يحرم عليكم لأنكم كنتم السنة، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله: ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ فأتت السنة موضحة، السنة لتوضح أن كل ذي ناب من السباع أنه محرم عليهم وأنه مخصوص ظاهر القرآن، أيضًا ذكر له مسألة البيوع والربا، وذا قد تقدم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لك وقول، وذكر قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مما لا، تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ الرسول صلى والسلام حرم بيوع منها الدنانير بالدراهم إلى هـ، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً هذا ليس موجودًا في القرآن طيب، وهناك مسائل أخرى حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع النجش، والله عز وجل ماذا قال؟ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ فكل بيع حلال، لكن أتت السنة وخصصت هذا العام القرآني ببعض البيوع المحرمة، وحرمها المسلمون بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا ولا غيره خلافًا لكتاب الله عز وجل، ما يوجد خلاف إنما تخصيص عام، وتقييد مطلق، وتبيين مجمل نعم، قال فحت لي معنى هذا لأجمع من وقص فقلت لك لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وولع رسوله صلى الله عليه وسلم موضع الإبانة عنه، وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي وقلت له لو جاز أن تترك سنة سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما نُهِيَ عَنِ السَّبْعِ، وَأُحِلَّ أَنْ يُجْمَعَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَأُبِيحَ كُلُّ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَجَازَ وَلَا جَازَ أَنْ يُقَالَ سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ قَبْلَ التَّنْزِيلِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فَمَنْ لَزِمَ سَرِقَةً قُطِعَ، وَلَا جَازَ أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجْمَ عَلَى الثَّيِّبِ حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ فَيُجْلَدُ الذِّكْرُ وَالسَّيِّبُ وَلَا يُرْجَمُ، وَأَنْ يُقَالَ فِي الْبُيُوعِ الَّتِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَرَّمَهَا قَبْلَ التَّنْزِيلِ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ كَانَتْ حَلَالًا، وَالرِّبَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيُعِلُّ فَيَقُولُ أَتَقْضِي أَمْ تُرَبِّي؟ فَيُؤَخِّرُ عَنْهُ وَيَزِيدُهُ فِي مَالِهِ وَأَشْبَاهُ الَّذِي يُسَمَّى بِالسَّيِّئِ نَعَمْ مِنَ الزَّمَنِ نَعَمْ وَأَشْبَاهُ لِهَذَا كَثِيرٌ فَمَنْ قَالَ هَذَا كَانَ مُعَطِّلًا لِعَامَّةِ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْقَوْلُ جَهْلٌ بِمَا قَالَ قَالَ نَجْ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَحَّهُ وَمَنْ خَالَفَ مَا كُنْتُ فِيهَا فَقَدْ جَمَعَ الْجَهْلَ بِالسُّنَّةِ وَالْخَطَأَ فِي الْكَلَامِ فِيمَا يَجْهَلُ نَعَمْ يَعْنِي يَعْنِي ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ أَوْ أَوْضَحَ أَنَّهُ يَعْنِي لَوْ لَوْ جَازَ أَنْ تُتْرَكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ أَهْلِ الْجَهْلِ هَؤُلَاءِ وَأَنَّهُمْ يَعْنِي يَعْنِي يُتْرَكُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيُتْرَكُ إِبَاحَةُ مَا نُهِينَا أُحِلَّ أَنْ يُجْمَعَ مَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا مَعْنَى هَذَا لَضَاعَ الدِّينُ طَيِّبْ وَلَا جَازَ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ يَعْنِي فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الرَّسُولَ وَسَلَّمَ سَنَّ شَيْئًا وَأَتَى الْقُرْآنُ بِنَسْخِ فَمَثَلًا سَنَّ أَنْ أَنْ لَا يُقْطَعَ إِلَّا مَنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ فَأَتَى الْقُرْآنُ طَيِّبْ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ تُقْطَعُ يَوْمَئِذٍ تُقْطَعُ كُلُّ يَدٍ سَرَقَتْ مَهْمَا كَانَ الشَّيْءُ أَيْضًا أَنَّهُ سَنَّ الرَّجْمَ عَلَى السَّيِّبِ طَيِّبْ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ إِذَا السَّيِّبُ وَالْبِكْرُ السَّيِّبُ الزَّانِي وَالْبِكْرُ الزَّانِي يُجْلَدُ وَهَكَذَا الْبُيُوعُ الَّتِي حُرِّمَتْ يُقَالُ إِنَّ نَزَّلَ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَكَانَتْ نَاسِخَةً لِلسُّنَّةِ، إِذَا يُبَاحُ كُلُّ حَرَامٍ، إِذًا مَعْنَى هَذَا أَنَّ تَقُولَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا القَوْلُ جَهْلٌ مِنْ قَائِلِهِ أَوْ كُفْرٌ وَعِنَادٌ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفَ يَقُولُ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفَ أَيْ مَعَ يَعْنِي مَعَ القُرْآنِ أَنَّهَا لَا تُخَالِفُ القُرْآنَ بِحَالَةٍ مِنَ الأَحْوَالِ، وَأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَّبِعَهَا وَأَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَأَنْ يَدْعُوَ إِلَيْهَا بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ، وَمَنْ خَالَفَ مَا قُلْتُهُ فَقَدْ جَمَعَ الجَهْلَ بِالسُّنَّةِ وَالخَطَأَ فِي الكَلامِ فِيمَا يَجِلُّ، نَعَمْ قَالَ قَالَ تَذْكُرُ سُنَّةً نُسِخَتْ بِسُنَّةٍ، فَـقُلْتُ لَكَ السُّنَنُ النَّاسِخَةُ وَالمَنْسُوخَةُ مُفَرَّقَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا وَإِنْ رَدَدْتُمْ طَالَتْ رَدَدْتُ وَإِنْ رَدَدْتُ طَالَتْ يَعْنِي قَالَ اذْكُرْ لَنَا شَيْئًا غَيْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ، قَالَ وَاللهِ المَسْأَلَةُ فَتَطُولُ جِدًّا يَعْنِي يَحْتَاجُ لِمُؤَلَّفَاتٍ، طَيِّبْ فَيَعْنِي طَلَبَ مِنْهُ يَعْنِي وَهَذَا وَانْظُرْ يَعْنِي هُوَ المُنَاقِشُ يُرِيدُ الزِّيَادَةَ وَيُرِيدُ زِيَادَةَ العِلْمِ لِلْعِلْمِ وَالفِقْهِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يُرِيدُ الاخْتِصَارَ وَأَنَّكَ تَقِيسُ مَا ذَكَرْتُهُ يَعْنِي تَقِيسُ الأُمُورَ الأُخْرَى عَلَى الَّذِي ذَكَرْتُ وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ كَأَمْثَالٍ وَيَقُولُ أَنَّهَا لَوْ رُدِّدَتْ فَسَـ فَيَفِي مِنْهَا بَعْضُهَا فَاذْكُرْهُ مُخْتَصَرًا بَيِّنًا، وَهَذَا الرَّجُلُ الفَاضِلُ الَّذِي كَانَ يُنَاقِشُ الشَّافِعِيَّ أَوْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ افْتَرَضَ مُنَاقِشًا بَسْ لَكِنْ الغَالِبُ أَنَّهُ يَعْنِي لَنْ يُوجَدَ لِأَنَّهُ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقُلْتُ لَهُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ مَنْ يُنَاقِشُ الشَّافِعِيَّ خَاصَّةً إِذَا قُلْنَا أَنَّهُ لَيْسَ الرَّبِيعُ ابْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ، أَمَّا لَوْ قُلْنَا هُوَ الرَّبِيعُ فَالرَّبِيعُ تِلْمِيذُهُ وَكَوْنُ جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا وَعُمُومًا جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا جَزَى اللهُ خَيْرًا السَّائِلَ وَالمَسْؤُولَ وَالمُنَاقِشَ لِأَنَّنَا بِهَذَا نَسْتَفِيدُ وَيُؤَصَّلُ لِعَظَمَةِ السُّنَّةِ فِي نُفُوسِ المُسْلِمِينَ، نَعَمْ قَالَ فَيَفِي مِنْهَا بَعْضُ تَذْكُرُ مُخْتَصَرًا بَيِّنًا، أَيْ أَيْ يَعْنِي اذْكُرْ شَيْئًا مُخْتَصَرًا دُونَ تَفْصِيلَاتٍ وَهُوَ وَرَاضِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، نَعَمْ فَقُلْتُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ابن حسم عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقال: عمرة بنت عبد الرحمن وعليكم السلام، نعم، فقال: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ الناس، لحظ لحظ، انتبه هنا، ابن عمر ماذا روى؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحية بعد ثلاث. إذن روى إيش؟ المنسوخ، نعم، لكن لم يبلغه القصة كاملة، نعم، فقالت: صدق، وعائشة ستوضح لنا المسألة كاملة أفضل. سمعت عائشة تقول: دفَّ ناس من أهل البادية، ح داف يعني حضروا أتوا. الدافة يعني الأضياف الذين ينزلون. دفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قال: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الوَدَك ويجتهدون الأصْرِيَة، يجملون الوَدَك، الوَدَك يعني إيش؟ يعني الشحم، أي يذيبون و يعني يجمد، يعني يذيبون يجمدون للاستخدام بعد ذلك، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتخذون الأسْقِيَة، نعم، ويتخذون الأسْقِيَة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ أو كما قال. نقف هنا نقف عند هذا. طيب نقف عند ا اذكر سنة نسخت بسوى هذا نكتفي لذا ان شاء الله ونقف عند الفقره الخامسة بعد الس اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مصيرنا برحمتك ارحم صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
